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1947واب ـــون 2025ا ـــنوابن

عصام نعمة اسماعيل

التــاريخيــة والوطنيــة، ولهــذا يفترض أن تكون واجهــة الإدارة العــامــة  لبلــديــة بيروت رمزيتهــا
والنموذج في الإدارة اللامركزية، إلا أنها تعاني من أزمات عدیدة يمكن رصـــــدها عبر ما یُثيرە 
أعضــــــــاء مجلســــــــها البلدي بصــــــــورة دائمة ومســــــــتمرة. لعل المدخل الجدي لأي نقاش یتصــــــــل 

هذە المدینة المتوســـــــــــــطية الرائعة، وبالتالي كي  نُعيدُ بالعاصـــــــــــــمة اللبنانية یبدأ من عند دور 
لبلــديــة بيروت رونقهــا، وكي  تســــــــــــــتعيــد بيروت مكــانتهــا وجمــالهــا، وكي  نحــاف  على تراثهــا 
وآثارها، وكي  نحمي شــاطئها والحيّز العام فيها، وكي  نُقدّم الخدمة المميزة للمواطن، وكي  

وكي  نُحاســــــب من یتســــــبب بالمس في ســــــمعة ننشــــــئ إدارة متفانية في خدمة الشــــــأن العام، 
.البلدية

وبدلًا من التركيز على هذە الموضوعات الهامة وغيرها، یُثار في الإعلام التوزيع الطائفي 
عضواً)، وهذا الأمر يُعيدنا إلى أربعينيات القرن الماضي؛  24لأعضاء مجلس بلدية بيروت (

كان البرلمان ما یزال  1947یلول/سبتمبر أ 30یومها في جلسة المجلس النيابي المنعقدة في 
يعمــل على لبننــة الأحكــام التي كــانــت ســـــــــــــــائــدة في زمن الانتــداب الفرنســــــــــــــي، وكــان یُنــاقش 
المشــــــــروعين المتعلقين بالانتخابات البلدية والاختيارية بعد أن ألغى التمثيل الطائفي والمذهبي 

إني أرى فتحاً «ب فيليب تقلا: منهما، فعندما طُرح المشــــــــــــــروع الأول في الجلســــــــــــــة، قال النائ
جدیداً بقضــية الغاء الطائةية في هذا القانون، واعتبرُ أن تصــويتنا عليه خطوة أولى في ســبيل 
الاصـــلاح الذي لن یتم ما لم یتوارَ شـــبح الطائةية الذي لن یتوارى من النفوس ما لم یتوارَ من 
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أیّدە ». بات النيابية ثمَّ  من الدســتورالنصــوص. نبدأ بإلغاء الطائةية في البلديات ثم في الانتخا
لقد كان لي شرف طلب إعادة هذا القانون إلى الحكومة «رئيس الحكومة رياض الصلح قائلًا: 

في المجلس الماضــــــــي، بعد الطلب إليها أن تُعدَّ  المشــــــــروع على أســــــــاس لا طائفي، ولقد أعُدَّ  
نون فاتحة عهد جدید في ، وأرجو أن يكون هذا القا…)المشــــــــــــــروع على أســــــــــــــاس اللاطائةية(

 .»البلد

برئاســــة رئيس » تشــــكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائةية الســــياســــية«وفي كتابه الداعي إلى 
الجمهورية وضــــــــمن خطة مرحلية، وفق الدســــــــتور اللبناني الجدید، قال رئيس المجلس النيابي 

ة، لم تكن مرعبــة في نبيــه بري إن تجربــة الغــاء الطــائةيــة من الانتخــابــات البلــديــة والاختيــاريــ
م شــــيء في البلد ولم یتأثر شــــيء في الكيانات اللبنانية أبداً، ولم تؤدِّ إلى خللٍ  نتائجها ولم یُهدَّ 
في صــيغة العيش المشــترك، حيث كان رجال الاســتقلال الأوائل وفي مقدمتهم صــانعو ميثاقنا 

م قصــــــــــدوا إلغاء الطائةية الوطني متقدمين علينا وأبعد مدى في نظرتهم لإلغاء الطائةية، كونه
على اختلاف وجوههــــا، وبــــدأوا الخطوة الأولى العمليــــة لتحقيق الهــــدف، وإن كــــان لا ن  
صـــــــــــريحاً على ضـــــــــــرورة الإلغاء، الأمر الذي يعني رؤيتهم بعدم وجود أي تباین بين الميثاق 

  .الوطني وبالتالي العيش المشترك والغاء الطائةية

لغــاء إغــداة التوقيع على اتفــاق الطــائف، تمّ تكريس مبــدأ  »الجمهوريــة الثــانيــة«ومع ولادة 
الطائةية الســــياســــية في وثيقة الوفاق الوطني ومعها أصــــبح من المســــتحيل العودة إلى الوراء، 
على شــاکلة ما نســمع اليوم من مطالبات بإقرار قانون انتخابات بلدية أو اختيارية على أســاس 

باتجاە واحد: تعزيز المواطنة لا زيادة الفرقة والتحدي طائفي أو مذهبي، فالمطلوب تشــــــــــــــريع 
والشــــــــــــــرذمــة بين اللبنــانيين. أکثر من ذلــك؛ إن حظر التشــــــــــــــريع الــذي يُكرّس الطــائةيــة في 

في العدید من قرارات  –على ســــــــــــــبيل القياس  –الانتخابات البلدية والاختيارية يجد ســــــــــــــندە 
أســاســي، أو الانتقاص منه، وهو من  المجلس الدســتوري الذي حظّر العودة عن مبدأ دســتوري 

ــــــــــــــــــــــــــــ  المبادئ المتعارف عليها في الفقه والاجتهاد الدســــــــــــــتوريين، ألا وهو المبدأ المعروف بـ
«L’effet cliquet»  ،أي الإطار الذي لا يمكنه أن یدور إلا في اتجاە واحد إلى الأمام فقط

أیلول/ســــــــــــــبتمبر  12تاريخ  23من دون الدوران إلى الخلف (المجلس الدســــــــــــــتوري قرار رقم 
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ـــــانون رقم  2019 ـــــاريخ  144الرامي إلى إبطـــــال بعد مواد الق  2019تموز/یوليو  31ت
 .)2019المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 

وكذلك في الاجتهاد الثابت لمجلس شورى الدولة وبمقتضاە طلب تطبيق الصيغة التوافقية 
لأن هذە الانتخابات تجرى على أســـــاس وطني غير طائفي «بين أبناء إحدى البلدات اللبنانية 

تاريـــــــــخ  983(م.ش. قرار رقم » وفقاً للشروط العامة، وتكون نتائجها تعبيراً عن الإرادة العامة
). أخل  إلى القول إن هناك أموراً أخرى أکثر أهمية يمكن اشـــغال 2016آب/أغســـطس  31

لنقاش بها من المحرمات دســتورياً، إذ صــار الســلطات بمناقشــتها ومتابعتها من مســألة أصــبح ا
 مستحيلًا إعادة عقارب الزمن إلى ما قبل الاستقلال اللبناني.
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